هذه الدروس المفرغة من القواعد المثلى لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى
الدرس الثالث: تابع القاعدة الأولى، والقاعدتان الثانية والثالثة.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 

قواعد في أسماء الله تعالى.
تابع القاعدة الأولى:

والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.


مثال ذلك: "العزيز الحكيم". فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراً. فيكون كل منهما دالاً على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلماً وجوراً وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف:

أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، وهو الله – عز وجل – وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فـ "الحي، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم". كلها أسماء لمسمى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا.


وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف، لدلالة القرآن عليه. كما في تقوله تعالى: {وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}، وقوله: {وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَة}. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل.


وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة وهكذا.. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها.


أما السمع: فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد الأحد. فقال تعالى: {إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ* إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ* وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ* ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ* فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}، وقال تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى* الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى* وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى*  وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى* فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى}، ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلابد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود، أو ممكن الوجود، وكونه عيناً قائماً بنفسه أو وصفاً في غيره.


وبهذا أيضاً علم أن: "الدهر" ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكري البعث: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} يريدون مرور الليالي والأيام.


فأما قوله صلى الله عليه وسلم: (قال الله – عز وجل -: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار). فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى؛ وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله: "وأنا الدهر" ما فسره بقوله: (بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار، وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب (بكسر اللام) هو المقلب (بفتحها) وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مراداً به الله تعالى.
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، تضمنت ثلاثة أمور:

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل.

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}؛ لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم، ورحمهم بإسقاط الحد عنهم.

* مثال ذلك: "السميع" يتضمن إثبات السميع اسماً لله تعالى، وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: {وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}.

وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين:

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.


الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل.


* مثال ذلك:"الحي" يتضمن إثبات الحي اسماً لله – عزوجل – وإثبات الحياة صفة له.

تابع القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسن:
بينا في القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، وغاية في الكمال والجلال والبهاء، وفي العظمة. وقلنا أن من حسن أسماء الله أن كل اسم يتضمن صفة كمال، ويستلزم صفة كمال.
انتهينا في كلامنا على هذه القاعدة أنه يمكن أن نقول أن هذا الكمال يصير كمالا مركبا، بانضمام إلى اسم آخر.

وأنت إن كنت تتدبر القرآن، وهذا من الأدب في التعامل مع القرآن، ترى أن الله في كثير من الآيات يختمها باسمين مختلفين، يقرن اسما بآخر ليبين لك الكمال الذي هو فوق الكمال.

فمثلا لو قلت الغفور فقط، فهو كمال، أو الرحيم فقط، فهو  كمال، وأكمل منه أن تقول غفور رحيم. فهناك كمال، وهناك كمال مركب، أكمل. فانضمام اسم إلى آخر كمال فوق كمال، وهذا تتعبد لله جل في علاه، ولك أن تراه. وسأبين هذا الكلام، ثم سأضرب مثلين نكتفي بهما.

فلما تقول: العليم الحكيم، فالعليم اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة كمال، غاية في الحسن والكمال، وهو العلم، وعلم الله يحيط بكل شيء، ولا يحيط بعلمه شيء، قال الله تعالى: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه:110]، وقال: {وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق:12]. والله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون, فعلم الله وسع كل شيء.
واسم الحكيم يتضمن صفة الحكمة، والحكمة لها أمران:

(1) الحكمة من الحكم، أي اصدار الحكم، فالحكم لله، وأفضل الأحكام هي أحكام الله تعالى، ولذلك قال الله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام:57]، وقال: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف:54]. وقال الله تعالى زاجرا من يتبع أحكاما على غير ما وضعها الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]، وقال: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون} [المائدة: 50].
(2) والحكمة من وضع الشيء موضعه.
فانظر إلى الكمال فوق الكمال، لما العلم يغلف بالحكمة، فإن كل شيء يكون متقنا، كل شيء يكون في موضعه. فيما العلم إذا خلا من الحكمة، يمكن أن يكون العالم عنده شيء من التهور والطيش، فلا يستخدم علمه في المسألة التي هو فيها. ألم تر طالبا للعلم قد هذي وتهور وأتى بمفسدة عظيمة وهو طالب للعلم، لم؟ لأن العلم لم يغلف بالحكمة.
ولله المثل، فإن العلم عند الله كمال فوق كمال، وعلم البشر على النقصان الذي هم فيه، ولكن أضرب مثلا لأبين كيف أن انضمام الحكمة إلى العلم كمال فوق كمال.

وأضرب لكم مثلين:

المثل الأول: قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38]. انظر الأعرابي لما سمع القاريء يقرأ هذه الآية، فأخطأ فختمها بقوله: والله غفور رحيم، قال: هذا ليس بقرآن. والمعنى كيف يغفر ويرحم ويأمر بالقطع؟ فالقطع ليس مغفرة ولا رحمة، فالمغفرة فيه ستر، والقطع فيه الفضيحة، ذلك أن اقامة الحد يكون على مرأى من طائفة من المؤمنين، فالاشهاد فيه فضيحة، وليس سترا. وهذا يجرنا إلى القاعدة الثالثة وهي قاعدة أن الاسم لابد أن يعمل بمقتضاه. والرحمة يستلزم منها عدم العقاب، والقطع عقاب. لذلك كان قول الأعرابي. فلما استدرك القاريء ما فاته، وقرأ الآية صحيحة، قال الأعرابي: عزَّ فقطع.
فالعزيز يتضمن العزة والقوة والجبروت لله، وانضم إليه الحكيم. ولله المثل الأعلى، انظر إلى القوة في البشر إن كانت بلا حكمة، فإنها تهور ورعونة، وهذا يأتي بمفاسد عظيمة. فلابد أن تكون القوة مغلفة بالحكمة، حتى لا يحصل التهور والطيش، وحتى لا توضع القوة في غير موضعها؛ لأنها لو وضعت في غير موضعها أفسدت أكثر مما أصلحت.
لذلك قال الله تعالى: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، فالله حكيم يضع الشيء في موضعه، ومن حكمة الله أن جعل العقاب في موضعه. فمن يسرق أقل من النصاب لا يُحَد، وإنما يُعَزَّر. وأيضا من بلغ النصاب، ولم يعلم به أحد، فإنه يستتر بستر الله، ويغفر الله له، كما  قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ لماعز: اسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَتُبْ إِلَى اللهِ. 

فالقوة ليست في تقطيع أيدي الناس، فإن ذلك له حكمتان:

الأولى: ردع وزجر الجاني، فهذه جبلة بشرية، إن رأى أحدهم السارق وهو تقطع يده، فإن سيقول لنفسه: لأجل أربعة دراهم تقطع يدي، يدي التي جعل الله فيها دية بخمسين من الإبل، فاليدان لهما دية مئة من الإبل. فهذا سيجعله يحفظ يده.
الثانية: تطهير السارق، حتى إذا وصل إلى الله لا يحاسب عليه، فعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا.

لذلك عز وحكم، وهذا كمال فوق كمال.

المثل الثاني: قول الله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} [المجادلة:1].
يعني أن الله يرى ما أنتِ فيه، ومعنى يري ما أنتِ فيه أي يعلم ما أنت فيه من شكاية، ويسمع ما تقولين، وهذا السمع موجبه إن كان يسمع ويرى أنه سيجيب، والدلالة على ذلك من الكتاب، قال الله تعالى حاكيا عن موسى وهارون عليهما السلام: {قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى(45)}، ثم قال: {لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى(46)} [طه:45، 46]، ومعنى أسمع وأرى أنها معية خاصة، معية التسديد، معية النصرة، معية التوفيق، قال: {وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا} [القصص:35]، وهذا الذي حدث.
فالله سمع شكاية هذه المرأة، وقد كانوا في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاقا. فكانت تشكي للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كان من زوجها من ظهار، فسكت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بانتظار الوحي، فإن الله سميع بصير، يرى ما أنت فيه، ويعلم ماأنت فيه، فأجابه الله بالوحي، فقال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)} [المجادلة:2- 5]، فبين الحكم والكفارة لهذه المسألة، وأن مسألة الظهار ليس بطلاق.
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف:
قال المصنف: [أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، وهو الله – عز وجل – وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص]
نحتاج لبيان لهذا الكلام. قلنا أن الأسماء حسنى؛ لأنها أعلام، أي أنها تجعل ذهنك وقلبك يذهب إلى المسمى، فهي علم على المسمى. فمثلا: الله على ذات الله المقدسة، الرحمن علم على ذات الله المقدسة، الكريم علم على ذات الله المقدسة.
وهنا لفتة: أسماء الله كلها حسنى؛ لأنها أعلام على الله، وهذه الأعلام مترادفة متوافقة، لا تختلف وإنما تتفق على أمر واحد وهو أنها علم على ذات الله تعالى، فالعزيز والجليل والغفور واللطيف والكريم...... كل هذه الأسماء تتفق على أنها علم على ذات الله المقدسة. فهي مترادفة؛ لأنها أعلام على ذات الله جل في علاه.
وهي أيضا متباينة مختلفة، فالأسماء اتفقت واختلفت. وهذا من الكمال، فمن الكمال أنك تجد في أسماء الله اتفاق وافتراق، ترادف وتباين، وهذا كمال فوق الكمال، بأنك لا يمكن أن تجدها في بشر. 

فممكن أن تذهب إلى رجل اسمه كريم، تطلب منه عشرة دراهم، فلا يعطيك إلا فلسا بخلا منه. فهو يسمى كريم، وليس فيه صفة الكرم.
فأسماء الله متباينة عندما نقول أن الكريم والحليم والرحيم والجليل..... بعد أن قلت الكل سواء؛ لأنها علم على ذات الله، قلنا أنها تتباين. فكل اسم يتضمن صفة غير صفة الاسم الآخر. فمثلا الصفة التي يتضمنها اسم العليم، غير الصفة التي يتضمنها الكريم، غير الصفة التي يتضمنها الرزاق. فأسماء الله وإن كانت أعلاما فتتفق من هذا الوجه، فإنها تفترق من وجه آخر وهو أن كل صفة يتضمنها اسم تغاير الصفة التي يتضمنها الاسم الآخر.
لذلك علماؤنا قالوا هذه دلالة واضحة على الرد على أهل البدعة. فأهل البدع منهم من قال: أن أسماء الله لا تتضمن صفات. ومنهم من قال: لا اسم ولاصفة، وهم الجهمية الذين عطلوا، فعبدوا عدما، فقالو لا سميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا عليم ولا علم، ....

أما المعتزلة وهم فرع عنهم، فهم أخف من الجهمية بعض الشيء، فقالو باثبات الاسم ونفي الصفة، فقالوا: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، .... والشبهة التي عندهم أنهم قالوا: لو قلنا بتعدد الصفات، يلزمنا القول بتعدد الذوات. والمعنى أنهم لو قالوا: العليم، والكريم والسميع، فيلزم أن يكون واحد عليم، والثاني كريم والثالث سميع، .... فتتعدد الذوات، والكون خُلِق للتوحيد. وهذه شبهة واهية. 

قلنا لهم: أولا سنتطرق معكم في الكلام على الأدنى ثم بعد ذلك نرتقي إلى الأعلى، نرد المتنازع فيه والمختلف فيه إلى المتفق عليه. 

فمثلا: لو رأينا أخا اسمه عزيز، فرأيته في منعة من قومه، فهو له عزة. ولما بت عنده في الليل، ما رأيت كرما مثل هذا الكرم، فأعطاه أشياء كثيرة، وأعطاني مالا قبل أن أتركه. فلما سرت قالوا: أرأيت بثينة وقعت في البحيرة، وما جرؤ أحد على انقاذها إذ كان يحيط بها ثعبان مائي عظيم، إلا عزيز قد قفز في الماء فأنقذها من الغرق. ثم بعد ذلك أعطاها ثيابا جديدة ومالا.
فقال المستمع المعتزلي: عزيز! وأين عزيز؟ هذا عزيز، وكريم، وشجاع، ونبيل، وجوادز
قلنا: هو عزيز وخرج بخمسة مناظر. فقالوا: هو عزيز واحد في البشر، وفيه هذه الصفات.

قلنا: تتفقون معنا بأن الرجل يمكن أن يتصف بصفات كثيرة،  في الزمان الذي يعيش فيه وهو ذات واحدة؟  قالوا: نعم.

قلنا: أتبخلون بذلك على ربكم؟ وهذا الذي قلتم كمال في عزيز، فإن اتصف بهذه الصفات، فلأن يتصف بها الله من باب أولى.

فنقول: كل كمال يتصف به الموصوف، هو من مبدعه سبحانه وتعالى، من خالقه، فالله أولى به. فلنا أن نقول: الله كريم، جواد، عزيز، قدير، جليل، رحيم، ذو جبروت، ذو جلال،....
ونقول: هذه شبهة واهية؛ لأنكم قد اتفقتم على أن من البشر من يتصف بصفات متعددة، وهي لذات واحدة، فلأن يتصف بها رب البشر، الخالق صاحب البهاء والعظمة من باب أولى.

خطأ التسمية بالدهر:

ونقول: قد أخطأ بعض أهل السنة بتسمية الله بالدهر، أو بالشيء. والحق أن من سمى الله بالدهر فيه مآخذ عليه في العقيدة، وهذا الذي حُقَّ لنا أن نقول أن فيه مآخذ في العقيدة، وهو ابن حزم. فهو مع شدة تحريه للسنة في الفقه، والتمسك بها، جاء في العقيدة يؤول ويحرف، وندعو الله أن تغمر في ميزان حسناته. فهو كان بحرا في العلوم، ولكنه زل في العقيدة؛ لأنه قد انتشر في زمانه علم الكلام، فحسب أن هذه هي العقيدة الصافية.

فابن حزم سمى الله بالدهر، وهذا خطأ بيِّن؛ لأن الدهر ليس باسم لله. فإنه وإن ورد في الحديث الصحيح: (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)، فإن الدهر ليس باسم لله؛ لأمرين:
الأول: أن الأصل في أسماء الله كلها حسنى، ومن حسنها أنها تتضمن صفات كمال، ولا صفة في الدهر، فالدهر اسم جامد، ليس من المشتقات بحال من الأحوال. فهو لا يتضمن صفة، والشرط الأصيل الأكيد لأن نعتبر الاسم اسما لله أن يتضمن صفة كمال، ولا صفة كمال للدهر. 
الثاني: أن الدهر اسم للزمان، اسم للوقت. لذلك قال الله تعالى: (وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ).
ومن باب الفائدة:

فإن قوله: (يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ)، ففارق بين الإيذاء والضر. فإن الله يُؤذى ولا يُضر. أي يمكن أن تخبر عن الله أن هذا الأمر يؤذيه، ولكن الله لا يصله الضرر. فإن في الحديث الصحيح: (قَالَ اللَّهُ تعالى: يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي). فهناك فرق شاسع بين الضرر والأذى. ولله المثل، فالأذى ممكن أن يصيب البشر ولكن دونما ضرر حقيقي يقع عليه. وقد قال الله تعالى: {لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى} [آل عمران:111].
لذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ).

فهنا في حديث الدهر، فإن الإيذاء لله بسب الدهر، لذلك نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سب الدهر. والعلماء قالوا: الدهر ليس من أسماء الله، فلم اعتبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سب الدهر سبا لله؟

قلنا: لأن هذا من باب حسم المادة، فسب الوسيلة هو سب لرب الوسيلة، المسبب. فسب المخلوق وسيلة إلى سب الخالق. ولذلك فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سمعهم يسبون الريح، قال لهم: (لَا تَلْعَنْ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ). فالريح من الجمادات، فكيف تسبها؟ فإنها لن ترد على الساب لها، فهي مخلوقة مأمورة. وسبها وسيلة إلى سب المسبب.
اشكال:

في الحديث: (يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ)، وقال: (لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ). ثم وجدنا في كتاب الله اقرار على سب الدهر، كما في قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ} [فصلت:16]، وقال: {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ} [القمر:19].

حل الاشكال:

أن هذا خبر، فهو من الاخبار، ويتسامح في الإخبار ما لا يتسامح في غيره. فهو وصف لليوم، فهو خبر عنه.
نظير ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في حنين:

أنا النبي لا كذب

أن ابن عبد المطلب

مع أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بين أن التعبيد لا يكون إلا لله تعالى، ولكن هذا من باب الإخبار.
خطأ التسمية بالشيء:
أيضا يقال نفس الأمر في اسم الشيء، فإن في الأسماء والصفات للبيهقي، اعتبره اسما من أسماء الله تعالى، لقوله تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} [الأنعام:19]. فنقول: هذا ليس اسما من أسماء الله تعالى، فأين الحسن الذي في الشيء؟ وأين الصفة التي يتضمنها؟ فهو ليس اسما من أسماء الله، ولكن يمكن أن نخبر عن الله به.
القاعدة الثالثة: 
أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، تضمنت ثلاثة أمور:
أسماء الله كلها حسنى، وهي على قسمين:
القسم الأول: اسم يتضمن صفة متعدية. فالكون كله خالق أو مخلوق، فهي متعدية للمخلوق. فلما أقول: وصف متعدي أي يظهر أثره على المخلوق. وهذا من باب الشكر.
القسم الثاني: اسم يتضمن صفة لازمة، أي لا تتعدى للمخلوق، لكنها في نفسها كمال، وهذا نوع الحمد، المدح والجمد في صفات الذات. كأن تقول الحي، فالحي اسم من أسماء الله يتضمن صفة الحياة، وهي صفة لازمة، وهي صفة كمال.
والله جل في علاه قد بين في كتابه؛ لأن هذا لا يقال تقعيدا هكذا وتأصيلا إلا أن يكون في الكتاب. فبين في كتاب أن الاسم الذي يتضمن الصفة المتعدية أنه يثبت الاسم لله، وتثبت الصفة لله، ثم يعمل بمقتضاه، فالحكم يكون على أثر المقتضى، أو موجب هذه الصفة.

فقد قال الله تعالى: {وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ} [الكهف:58]، فأثبت صفة الرحمة. وفي آية أخرى ذكر الاسمين فقال: {وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [يونس:107]، فذكر صفة الرحمة في موضع، وذكرها في موضع آخر بالاسم، دلالة واضحة من الكتاب على أن الموضع الأول موضع الاسم، والموضع الثاني تضمن الصفة فذكرها.
فتثبت الصفة، فإذا قال ربك ذو الرحمة، فالرحمة صفة، فثبتت الصفة، فإذا ثبتت الصفة فليس لازما أن يثبت الاسم، ولكن الاسم إنما يثبت بالدليل، وإن ثبتت الصفة.

فمثلا في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:5]، الصفة هنا الاستواء، وهي ثابتة، ولكن لم يثبت اسم المستوي بالدليل، فثبوت الصفة لا يستلزم ثبوت الاسم.  ولكن نقول: إذا ثبتت الصفة، فيثبت الاسم بالدليل. فهنا لما ثبتت صفة الرحمة، قلنا ثبت اسم الرحيم لما جاء الدليل به.

إذا أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، تضمنت ثلاثة أمور:

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل.

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها، العمل بموجب الصفة، وهو الذي يسمى أثر الصفة في الخلق. 
كما ذكر المصنف: [ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}؛ لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم، ورحمهم بإسقاط الحد عنهم]. 

فهنا كما اتفق الفقهاء يسقط حد الحرابة – على خلاف في كيفية تطبيق الحد بين الفقهاء لسنا بصدد الكلام عليه- إن تابوا قبل القدرة عليهم، بدلالة قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، فهو ما قال سقط الحكم، وما قال اتركوهم، لكن قال: {فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، وقوله: {فَاعْلَمُوا}، فيه لفتة في الآية، لأنه لا يحكم به إلا عليم، يعلم مقتضى الأسماء والصفات، لذلك يدور العلم على الاسم والصفة. فهنا يبين الله مكانة العلم والعلماء في العلم بأسماء الله  الحسنى، والصفات العلى؛ لأنه سيستخرج من مكنون الاسم –إن صح التعبير- موجب الحكم. كأن عالما وقف، فقال: علمت أن الله غفور رحيم، والغفور يتضمن صفة المغفرة، وهو ستر الذنب، والرحيم يتضمن صفة الرحمة، وهو عدم العقاب، فالمعنى: اعلموا أن الله ستر، فاستروا أنتم، لأنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وأنه لا يعاقب، فلا تعاقبوا أنتم، فما دام الله رفع العقاب، فقد رفع العقاب عن البشر.
والفقهاء بعد اتفقاهم على أن الأحكام تسقط في التائب، لكنهم قالوا: الحقوق حقان، حق لله، وحق لعباد الله. والأصل في حقوق الله المسامحة، والأصل في حقوق العباد المشاحة. فقالوا: لو سرق، فلا تقطع اليد، ولكن عليه رد المال المسروق على صاحبه؛ لأن السرقة فيها حقان، حق لله، وحق المخلوق. فلو أنه صرفها، فإنها في ذمته، فيوم القيامة لا يحاسب على القطع لكن يحاسب على المال المسروق- وارجاع المال المسروق على خلاف بين الفقهاء، لسنا بصدد الكلام عنه-.
مثال ذلك:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا). والترجمة الواقعية لقوله: (سَمِيعًا بَصِيرًا):
(1) قوله: (سَمِيعًا بَصِيرًا)، هما اسمان ثابتان لله، فيثبت بهما صفتي السمع. ولو افترضنا أنهما صفتان لا اسمان، فنقول ثبت بالحديث صفتا السمع والبصر.
(2) ثم اثبات الاسمين، على القاعدة: [إذا ثبتت الصفة، فيثبت الاسم بالدليل]، فقد ثبتا بالدليل، قال الله تعالى: {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الإسراء:1].
(3) ثم موجب هاتين الصفتين، كما في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِذَا قَالَ الإمام: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ). فلما قال: (سَمِعَ الله)، أي سيجيب النداء، فعليكم بالحمد. فالموجب هنا سمع إجابة، كما في قوله تعالى: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه:46]، فإن الله يسمع دعاءك ويجيبك. ومن الحكم في قولك: (رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ)، أنك تحمد الله على أنه أجاب. فإن معنى: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أن الله يسمعك ويشكرك، فيكتب لك الأجر والمثوبة، وأيضا يجيبك على دعائك وسؤلك.
فهذه القاعدة: أنه إذا ثبتت الصفة، فيلزم أن يثبت الاسم بالدليل، وهذا قيد مهم جدا. فإن ثبت الاسم، ثبتت الصفة، وثبت موجب الصفة. وهذا لا يكون إلا لله تعالى.
لذلك فإن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لما أَتَى الْمَدِينَةَ فَسَمِعَهُمْ يَكْنُونَ رجلا بِأَبِى الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟) قَالَ: إِنَّ قَوْمِى إِذَا اخْتَلَفُوا فِى شَىْءٍ أَتَوْنِى فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِىَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟) قَالَ: لِى شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟) قَالَ: شُرَيْحٌ، قَالَ: (فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ).
فَكان يرَضى كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ سواء كان حكمه صواب أو خطأ تعظيما واجلالا، وهذا التعظيم والاجلال لا يكون إلا لله، فلا كانت الكنية فيها ما تحمله من التزكية، غير كنيته من أبي الحكم إلى أكبر أبناءه. فهم ما لقبوه بأي الحكم إلا لأنهم ما كان يحكم حكما إلا ونزلوا عليه، وهذا لا يكون إلا لله تعالى، لذلك قال: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ).
أيضا التسمي بخالد، فيها تزكية؛ لأنها بمعنى الخلود، فلما كانت مفرغة من المعنى، ما غيرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا عند بعض العلماء في باب الأسماء.
وعند بعض العلماء أن ما ثبت من الأسماء وأقره يكون فيه الاقرار، فمثلا لو أنه أقر اسم بَرَّة، لأخذ بها. والحق أنها معللة؛ لأن الله بين ذلك بقوله: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم:32]، ولذلك غير اسم بَرَّة إلى زينب؛ لأن برة تضمنت تزكية. فهو لما وجد أن أبا الحكم يتحاكمون إليه، فجعلوها كنية له، فغيرها. لكن لو كانوا يأخذون بحكمه تارة ويطرحونه تارة، لترك الكنية، ذلك أن الحاكم الحق هو شرع الله.

فالآن لو أن أحدهم كنيته أبو الحكم، هل لك أن تغيرها؟ لا، حتى ولو جاء وحكم بين الناس، وهو جاهل بالكتاب والسنة، فلن نأخذ بحكمه.
PAGE  
25
[القواعد المثلى _03]

